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المواسعة و المضایقة
الجلسة 75 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّدقیق الفاخر ف اعتراضات صاحب الجواهر

لقد أسلفنا بأنّ الامتثال ‐ف الحقیقة‐ قد أنیطَ بعدم تبدیل النیة العبادیة إل الریاء و المن و الأذیة و... فإنّها ستَمحق بنیان العمل ‐
لا أثره فحسب‐ حیث یصرِح تعال: «لا تُبطلُوا صدَقٰاتم بِالْمن و اذىٰ»[1] فالریاء تلو العمل سیهدم ‐و ذل وفقاً لجم من

الفقهاء ضمن حاشیة العروة‐ فإنّ الآیة قد أطلَقت «المانع المبطل» لحین الصدقة أم عقیبها بحیث لو ارتَب المبطلات لاحقاً
نهارت تماماً، و هذا یبرهن عل أنّ العبادات الاعتباریة تتغیر ثبوتاً بالنّیة الّحقة ‐تصحیحاً أو إفساداً‐.

:وایة الطّویلة، فإنّها کالتّالمات الشّیخ الأعظم، فقد حان دور اعتراضات صاحب الجواهر تجاه هاتِ الرجینا هو بعدَما أنه

«و أما صحيحه الآخَر الطّويل الّذي هو عمدة أدلّة المضايقة فهو:

1. مع أنّ سنده لا يخلو من كلام ف الجملة.

2. و شهادة ذيله للمواسعة (حیث قال: لست تخاف فوتها).

3. و جريانِ ما تقدّم ف قوله فيه: «أي ساعة ذكرتَها» و «مت ذكرت» (حیث تَشف عن سعة أمد القضاء لا أنّه بمجرد التّذکر
فلیصلّها ک تدل عل المضایقة) سيما بعد (قرینیة) قوله فيه: «و لو بعد العصر».

ّالمغرب حت من أمر ناس (لامعليه الس) ادقيقل[2] عن الصصحيح (حسن بن زیاد) الص ه (هذا الحدیث) بما ف4. و معارضت
صلّ ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعدُ، معلّلا للفرق بينه و بين الظهر و العصر ف ذلك بأنّ العشاء بعدها

صلاةٌ بخلاف العصر فإنّ حمله عل إرادة مغرب ليلة سابقه (بحیث قد قدَّم الإمام الحاضرةَ العشائیة عل الفائتة المغربیة) و عدم
:وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أول

ة وجوب العدول فيهما (الحاضرتَین إذن فلالذّكرى المستلزِم لطرحه، لمعلومي الحاضرتَين كما اعترف به ف من حمله عل Ø
لا تُطرح هذه الفقرة لا نَحملها عل الحاضرتین).

Ø أو حمله عل خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء (إذ الضیق قد نَبع من تعبیر الإمام «فلیقض») فتأمل (بأنّ حملَه
عل الضیق لا یخالف الظّهور إذ قد أمره الإمام بإتمام الحاضرة الضیقة، فالقضاء یعط معن لغویاً، فبالتّال سیصبح الاحتمال

الثّالث أرجح المحتَملات وفقاً للصواب).
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5. و تضمنه لحم الحاضرتَين المشتركتَين ف الوقت المنب عن أنّ ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنّه
كذلك أيضاً ضرورةَ عدم اقتضاء المضايقة العدول، لونه (العدول) حماً شرعياً مخالفاً للضوابط المحمة و القواعد المتقَنة: و
ه تبعية الأعمال للنّيات، خصوصاً بالنّسبة إل البعض الواقع (حیث قد صلّ رکعتَیها) بل المتّجه عليها (القواعد) أنّ الفساد أو

الصحة (تابعین) لما شرع (و ابتَدا) فيه و قام لها و افتَتح الصلاة عليها (فلا مضایقةَ إذن) كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك
بالمضايقة بل لأهل المواسعة القول به من جهته (أي الدّلیل الخاص مرنا باتّباعه و الانقياد له و لا يختص(العدول) للدّليل الّذي قد ا

فالعدول یرافق المضایقة و المواسعة معاً فإنّ کلا الفریقین یقران بالعدول) بل لا يناف ذلك (العدول) قولَهم و إن أوجبوه بالنّسبة
إل هذا الموضوع الخاص، و هو الذّاكر ف الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إ أنّ المراد بيان أنّ ذلك (العدول) شء لا

تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستَسمع له عند ذكر المصنّف العدول زيادةَ إيضاح فتأمل
جيداً.

6. و اشتماله عل ما ح الإجماع عل عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه بل قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظّهر»
إل قوله: «حتّ صلّيت العصر» لا ياد يتم له معن سالم من التّرير أو غيره (حیث یسببان اضطراب الحدیث و تشوشه).

7. و احتمالِ إرادة وقت الفضيلة (للمغرب) من قوله فيه: «و لم تخف فوتَها» بل لعلّه الظّاهر منه للمستقيم (تفیره) المتأمل،
خصوصاً مع مراعاة النّدرة لو أريد الوقت الإجزائ الّذي هو نصف اللّيل ك يحتاج إل الاحتراز عنه.

8. (فهو) محتمل لإرادة الوجوب التّخييري الراجح أو مطلقاً من الأمر فيه بالعدول، بل لعلّه متعيِن بملاحظة ما ذكرناه أخيراً.

9. و الأدلّة السابقة للمواسعة المقتضية عدم وجوب العدول بسبب عدم وجوب التّرتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق
[3]«.أول

-----------------------
«مَالمعلُوا اطتُب لا و ولسوا الريعطا و هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي» :قائلا [1] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعال

(سورة محمد الآیة 33)
:قَال قَليادٍ الصزِي نب نساَلْح نانَ عسم نبا ننَادِ عسبِا [2] الوسائل ‐ الباب ‐ ٦٣ ‐ من أبواب المواقيت ‐ الحديث ٥: و
قُلْت رصفِ الْعنتَاسلْي و َولا الْهعجفَلْي رِ قَالصالْع نم نتَيعكر َّلص َّتح َولا نَس لجر نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس
دَاكَ قُلْتف لْتعج لَه :قُلْت قَال غْرِبدُ الْمعقْضِ بلْي ثُم تَهلاص متفَلْي قَال رذَك ثُم شَاءالْع نم نتَيعكر َّلص َّتح غْرِبالْم نَس نَّهفَا

ثْلذَا مه سلَي فَقَال غْرِبدُ الْمعقْضِ بلْي ثُم تَهلاص متذَا يهل قُلْت و فنتَاسي ثُم َولا الُهعجرِ يصالْع ف وه و رذَك ثُم رالظُّه نَس ينح
هذَا انَّ الْعصر لَيس بعدَها صلاةٌ و الْعشَاء بعدَها صلاةٌ.

لام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، ص95-96 بیروت ‐ لبنان، دار إحياء التراث العرب[3] جواهر ال


